أثر حوكمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة المخاطر التقنية: دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
1.1  مقدمة الدراسة
يشهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولاً رقمياً متسارعاً نتيجة التطورات المتلاحقة في تقنيات المعلومات والاتصالات، وما صاحبها من ظهور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي أحدثت تغيرات جوهرية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية والخدمية. ويعد الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) من أبرز هذه التقنيات وأكثرها تأثيراً، نظراً لما يوفره من إمكانات متقدمة في تحليل البيانات، وأتمتة العمليات، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات (Russell & Norvig, 2021).
وقد أدى التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى توسع نطاق استخدامها في العديد من المجالات، مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والنقل، والأمن، والتعليم، والصناعة، حيث أصبحت الأنظمة الذكية جزءا أساسياً من البنية التقنية للمؤسسات الحديثة. كما أسهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والفرص، ودعم الابتكار المؤسسي، الأمر الذي دفع الحكومات والمؤسسات إلى تبني استراتيجيات متقدمة للاستفادة من هذه التقنيات وتحقيق مزايا تنافسية مستدامة (OECD, 2019).
وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن استخدامها المتزايد أوجد مجموعة من التحديات والمخاطر التقنية والتنظيمية والأخلاقية. وتشمل هذه المخاطر قضايا أمن المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، والتحيز الخوارزمي، وضعف الشفافية وقابلية التفسير، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بموثوقية الأنظمة الذكية وإمكانية اتخاذ قرارات غير دقيقة أو غير عادلة نتيجة الاعتماد على نماذج تعلم الآلة المعقدة (Floridi et al., 2018). كما أثارت هذه التحديات تساؤلات متزايدة حول كيفية ضمان الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات بما يحقق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر.
وفي ظل هذه التحديات، برز مفهوم حوكمة الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد المفاهيم الحديثة التي تهدف إلى وضع الأطر والسياسات والضوابط اللازمة لتنظيم تصميم وتطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتسعى حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والأخلاقية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والحد من المخاطر التقنية والتنظيمية المصاحبة لاستخدام الأنظمة الذكية، بما يسهم في بناء الثقة بين المؤسسات والمستفيدين من هذه التقنيات (Wirtz et al., 2022).
وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً عالمياً متزايداً بتطوير أطر تنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي. ومن أبرز المبادرات الدولية في هذا المجال مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للذكاء الاصطناعي  (OECD AI Principles)، وإطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الصادر عن المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST AI Risk Management Framework)، والمعيار الدولي لإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي  (ISO/IEC 42001)، إضافة إلى الجهود التشريعية التي يقودها الاتحاد الأوروبي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق نهج قائم على إدارة المخاطر (NIST, 2023; ISO/IEC, 2023) .
ويعد الاتحاد الأوروبي من أكثر الجهات الدولية تقدماً في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث تبنى نهجاً تشريعياً شاملاً من خلال قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي  (EU AI Act)، الذي يهدف إلى تصنيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفق مستويات المخاطر ووضع متطلبات تنظيمية متدرجة تتناسب مع مستوى الخطورة المحتمل. وينظر إلى هذا القانون باعتباره أحد أكثر الأطر التنظيمية شمولاً على المستوى العالمي، نظراً لدمجه بين الجوانب القانونية والأخلاقية والتقنية في إطار تنظيمي موحد (European Commission, 2021).
وفي المقابل، أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايداً بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن توجهاتها الاستراتيجية للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد تمثلت هذه الجهود في إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي  (SDAIA)، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير مجموعة من السياسات والأطر التنظيمية المرتبطة بحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الابتكار الرقمي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة  (Saudi Vision 2030, 2016).
ورغم التطورات الملحوظة التي تشهدها المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن موضوع حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية لا يزال من المجالات البحثية الحديثة نسبياً، خصوصاً فيما يتعلق بدراسة العلاقة بين الأطر التنظيمية المعتمدة ومدى مساهمتها في الحد من المخاطر التقنية المرتبطة باستخدام الأنظمة الذكية. كما يلاحظ أن الأدبيات العربية والسعودية ما تزال محدودة في تقديم دراسات مقارنة تتناول أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي من منظور تنظيمي ومؤسسي، وتقارنها بالتجارب الدولية المتقدمة مثل تجربة الاتحاد الأوروبي.
ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل ومقارنة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، واستكشاف دورها في تعزيز إدارة المخاطر التقنية داخل المؤسسات، من خلال تحليل التشريعات والسياسات والأطر التنظيمية ذات الصلة، وتحديد أوجه التشابه والاختلاف والفجوات التنظيمية بين التجربتين. كما تهدف الدراسة إلى الاستفادة من نتائج المقارنة في بناء نموذج مقترح لحوكمة الذكاء الاصطناعي يدعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الذكية، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المخاطر التقنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

2.1 مشكلة الدراسة:
شهدت السنوات الأخيرة توسعاً متسارعاً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، نتيجة لما توفره هذه التقنيات من إمكانات متقدمة في معالجة البيانات، وأتمتة العمليات، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومع تزايد الاعتماد على الأنظمة الذكية في العديد من المجالات الحيوية، برزت مجموعة من المخاطر التقنية والتنظيمية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، من أبرزها مخاطر أمن البيانات، والتحيز الخوارزمي، وضعف الشفافية، ومحدودية قابلية التفسير، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالمساءلة والامتثال التنظيمي.
وقد دفع ذلك العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى تطوير أطر تنظيمية وحوكمية تهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان توظيفه بصورة آمنة ومسؤولة. وتعد حوكمة الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المداخل الحديثة لمعالجة هذه التحديات، من خلال وضع السياسات والتشريعات والضوابط التنظيمية التي تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر المرتبطة بالأنظمة الذكية (Wirtz et al., 2022) .
وفي هذا السياق، يلاحظ أن الاتحاد الأوروبي تبنى نهجاً متقدماً في تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير إطار تشريعي شامل قائم على إدارة المخاطر، في حين تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير منظومة وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال إطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات والأطر التنظيمية ذات العلاقة. وعلى الرغم من أهمية هذه الجهود، فإن مدى كفاية وفعالية الأطر التنظيمية في معالجة المخاطر التقنية المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل.
كما تشير مراجعة الأدبيات إلى محدودية الدراسات العربية والسعودية التي تناولت بصورة مباشرة العلاقة بين حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية من منظور تنظيمي مقارن، خاصة فيما يتعلق بمقارنة التجربة السعودية بالتجارب الدولية المتقدمة، واستخلاص الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الأطر التنظيمية الوطنية.
وانطلاقاً من ذلك، تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تحليل ومقارنة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وبيان مدى إسهامها في تعزيز إدارة المخاطر التقنية المرتبطة باستخدام الأنظمة الذكية، والكشف عن أوجه التشابه والاختلاف والفجوات التنظيمية بين التجربتين، وصولاً إلى بناء نموذج مقترح يدعم تطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

1.2.1  أسئلة الدراسة:
انطلاقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة البحثية التالية:
1. ما واقع حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية من حيث القوانين والأطر الأخلاقية وآليات الرقابة والسياسات التنظيمية؟
2. ما أبرز ملامح أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، وأهم آلياتها التنظيمية؟
3. ما أوجه التشابه والاختلاف بين أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي؟
4. ما إسهام أبعاد حوكمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة المخاطر التقنية داخل المؤسسات؟
5. كيف تعالج أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي المخاطر التقنية المرتبطة بالانتهاكات التقنية، وأمن البيانات، وموثوقية الأنظمة الذكية، والتحيز الخوارزمي؟
6. كيف يمكن الاستفادة من التجربة الأوروبية في تطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030؟

3.1  أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من الأهمية المتزايدة لموضوع حوكمة الذكاء الاصطناعي في ظل التوسع المستمر في استخدام التقنيات الذكية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، وما يرافق ذلك من تحديات ومخاطر تقنية وتنظيمية تتطلب وجود أطر حوكمة فعالة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات. كما تكتسب الدراسة أهميتها من التركيز على المقارنة بين التجربة السعودية والتجربة الأوروبية، بما يسهم في تعزيز المعرفة العلمية والممارسات التطبيقية المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية.

1.3.1  الأهمية النظرية:
تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية في مجال تقنية المعلومات من خلال تقديم تحليل مقارن لأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وربطها بإدارة المخاطر التقنية في بيئات تقنية المعلومات داخل المؤسسات. كما تتناول موضوعاً بحثياً حديثاً يشهد اهتماماً متزايداً على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتكتسب الدراسة أهمية إضافية في ضوء ما تشير إليه الأدبيات من محدودية الدراسات العربية والسعودية التي تناولت العلاقة بين حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية من منظور تنظيمي مقارن، الأمر الذي يجعلها مساهمة علمية تسهم في سد فجوة معرفية في هذا المجال. كما توفر الدراسة إطارًا تحليليًا يساعد الباحثين والمهتمين على فهم العلاقة بين الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي ومتطلبات إدارة المخاطر التقنية.

2.3.1  الأهمية التطبيقية:
تتمثل الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة في دعم صناع القرار ومديري تقنية المعلومات وإدارة المخاطر داخل المؤسسات السعودية من خلال توفير تحليل مقارن لأفضل الممارسات التنظيمية المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية.
كما يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في دعم الجهات الوطنية المعنية بتنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي، مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي  (SDAIA)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني  (NCA)، وهيئة الحكومة الرقمية  (DGA)، من خلال تقديم رؤى علمية تسهم في تطوير السياسات والأطر التنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كذلك يمكن أن تساعد مخرجات الدراسة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير سياسات وإجراءات أكثر فاعلية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الذكية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجالات التحول الرقمي والابتكار والاقتصاد المعرفي، كما تسهم الدراسة في توفير أساس علمي لبناء نموذج مقترح لحوكمة الذكاء الاصطناعي يمكن الاستفادة منه في تطوير الممارسات التنظيمية وإدارة المخاطر التقنية في المؤسسات السعودية.

4.1  أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل ومقارنة أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، واستكشاف دورها في تعزيز إدارة المخاطر التقنية داخل المؤسسات، وصولاً إلى بناء نموذج مقترح يسهم في تطوير ممارسات الحوكمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المملكة.
الهدف الرئيس:
تحليل ومقارنة أطر تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وبيان إسهامها في تعزيز إدارة المخاطر التقنية في بيئات تقنية المعلومات داخل المؤسسات، واقتراح نموذج حوكمة يدعم الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الأهداف الفرعية:
1. استعراض وتحليل أطر تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
2. تحليل الإطار التنظيمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي مع التركيز على النهج القائم على إدارة المخاطر.
3. تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الأطر التنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
4. تحليل إسهام أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة المخاطر التقنية المرتبطة باستخدام الأنظمة الذكية داخل المؤسسات.
5. الكشف عن الفجوات التنظيمية والتقنية في أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية في ضوء التجربة الأوروبية.
6. اقتراح نموذج لحوكمة الذكاء الاصطناعي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية ويدعم تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

5.1  فرضيات الدراسة:
تعد الفرضيات من العناصر الأساسية في الدراسات العلمية، إذ تمثل تصورات أولية يمكن من خلالها توجيه عملية التحليل والإجابة عن أسئلة الدراسة. ونظرًا لاعتماد هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، فإن الفرضيات تُستخدم بوصفها افتراضات نظرية تساعد في تحليل الأطر التنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتفسير علاقتها بإدارة المخاطر التقنية في كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
وانطلاقًا من أهداف الدراسة ومشكلتها، تم صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسة:
تسهم أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة المخاطر التقنية في المؤسسات، من خلال ما تتضمنه من سياسات وتشريعات تنظيمية تنظم استخدام الأنظمة الذكية في كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
الفرضيات الفرعية:
1. تسهم القوانين والسياسات التنظيمية للذكاء الاصطناعي في الحد من الانتهاكات التقنية المرتبطة باستخدام الأنظمة الذكية داخل المؤسسات.
2. تسهم الأطر الأخلاقية لحوكمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز موثوقية الأنظمة الذكية وتقليل المخاطر التقنية المرتبطة بها.
3. تسهم آليات الرقابة والإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن البيانات وحماية الخصوصية.
4. تسهم السياسات الحوكمية والتنظيمية في الحد من التحيز الخوارزمي في استخدام الأنظمة الذكية.
5. تختلف طبيعة تطبيق حوكمة الذكاء الاصطناعي وإسهامها على إدارة المخاطر التقنية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وفقًا لاختلاف الأطر التنظيمية والتطبيقية بينهما من حيث الإطار القانوني والتنظيمي، والأطر الأخلاقية، وآليات الرقابة والإشراف، وإدارة المخاطر التقنية، ومستوى التطوير والتطبيق العملي.
6. توجد فجوات تنظيمية وتقنية بين أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، ويمكن الاستفادة من التجربة الأوروبية في تطوير الأطر التنظيمية في المملكة بما يدعم بناء نموذج حوكمة أكثر فاعلية.
6.1 النموذج المفاهيمي للدراسة:
يعتمد النموذج المفاهيمي للدراسة على تحليل الإسهام بين حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية في المؤسسات، من خلال دراسة الأبعاد التنظيمية والحوكمية المرتبطة باستخدام الأنظمة الذكية. ويتمثل المتغير المستقل في حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مجموعة من الأبعاد الرئيسة تتمثل في: القوانين والتشريعات المنظمة، والأطر الأخلاقية، وآليات الرقابة والإشراف، والسياسات التنظيمية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي.
أما المتغير التابع فيتمثل في إدارة المخاطر التقنية، التي تشمل مجموعة من الأبعاد المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها: الانتهاكات التقنية، وأمن البيانات، وموثوقية الأنظمة الذكية، والحد من التحيز الخوارزمي.
كما يأخذ النموذج في الاعتبار البيئة التنظيمية والمؤسسية كمتغير معدل، حيث يمكن أن تؤثر الاختلافات في السياسات والتشريعات ومستوى النضج المؤسسي في طبيعة العلاقة بين حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية. ويبرز هذا المتغير بصورة خاصة عند المقارنة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، نظرًا لاختلاف الأطر التنظيمية والسياقات المؤسسية بينهما.
ويتم تطبيق هذا النموذج من خلال تحليل ومقارنة الأطر التنظيمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، بهدف تحديد أوجه التشابه والاختلاف والفجوات التنظيمية والتقنية بين التجربتين، والاستفادة من نتائج المقارنة في بناء نموذج مقترح لحوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية يدعم الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الذكية، ويسهم في تعزيز إدارة المخاطر التقنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

7.1 مصطلحات الدراسة:
1.7.1 حوكمة الذكاء الاصطناعي  (AI Governance):
التعريف المفاهيمي:

تشير حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة القوانين والسياسات والأطر التنظيمية والأخلاقية وآليات الرقابة التي تهدف إلى تنظيم تصميم وتطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يضمن الشفافية والمساءلة والامتثال للمتطلبات القانونية والأخلاقية وإدارة المخاطر المرتبطة بها  (Wirtz et al., 2022).
التعريف الإجرائي:
تعرف حوكمة الذكاء الاصطناعي في هذه الدراسة بوصفها إطاراً تحليلياً يستخلص من تحليل القوانين والتشريعات والسياسات الرسمية والتقارير التنظيمية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
2.7.1 إدارة المخاطر التقنية  (Technology Risk Management):
التعريف المفاهيمي:
تشير إدارة المخاطر التقنية إلى عملية تحديد وتقييم ومعالجة ومتابعة المخاطر المرتبطة بالأنظمة التقنية بما يضمن الحد من آثارها السلبية وتحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلية  (ISO 31000, 2018).
التعريف الإجرائي:
تحدد إدارة المخاطر التقنية إجرائياً من خلال تحليل آليات التعامل مع المخاطر التقنية الواردة في الأطر التنظيمية والتشريعات والسياسات المعتمدة في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

3.7.1 القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي:
التعريف المفاهيمي:
تشير القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي إلى التشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم تطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحدد المسؤوليات والالتزامات القانونية المرتبطة بها (European Commission, 2021) .
التعريف الإجرائي:
تشير في هذه الدراسة إلى النصوص القانونية والتنظيمية الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي.

4.7.1 الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي:
التعريف المفاهيمي:
تشير الأطر الأخلاقية إلى مجموعة المبادئ والقيم التي توجه تصميم وتطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يضمن العدالة والشفافية والمساءلة واحترام حقوق الأفراد (OECD, 2019) .
التعريف الإجرائي:
تحدد الأطر الأخلاقية من خلال تحليل مواثيق الأخلاقيات والمبادئ التوجيهية والسياسات الرسمية الصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي.
5.7.1 آليات الرقابة والإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي:
التعريف المفاهيمي:
تشير آليات الرقابة والإشراف إلى الإجراءات والضوابط المؤسسية والتنظيمية التي تضمن متابعة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتأكد من التزامها بالمتطلبات القانونية والأخلاقية والتقنية (NIST, 2023) .
التعريف الإجرائي:
تشير في هذه الدراسة إلى آليات الإشراف والمساءلة والتدقيق والامتثال المنصوص عليها في الوثائق التنظيمية والتشريعات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

6.7.1 السياسات التنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي:
التعريف المفاهيمي:
تشير السياسات التنظيمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة التوجهات والقواعد والإجراءات الرسمية التي تعتمدها الحكومات والمؤسسات لتنظيم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان توافقها مع المتطلبات القانونية والأخلاقية وإدارة المخاطر المرتبطة بها (OECD, 2019; European Commission, 2021). 
التعريف الإجرائي:
تعرف إجرائياً من خلال تحليل السياسات الرسمية والاستراتيجيات الوطنية والمؤسسية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
7.7.1 الانتهاكات التقنية:
التعريف المفاهيمي:
تشير الانتهاكات التقنية إلى الحوادث أو الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بمتطلبات الأمن أو الخصوصية أو الامتثال التنظيمي أو سلامة الأنظمة التقنية، نتيجة لوجود ثغرات تقنية أو قصور في الضوابط والإجراءات المرتبطة باستخدام الأنظمة الرقمية والذكية (ISO, 2018; NIST, 2023). 
التعريف الإجرائي:
تشير في هذه الدراسة إلى الانتهاكات والمخاطر التقنية التي تناولتها التشريعات والسياسات والتقارير التنظيمية المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

8.7.1  أمن البيانات:
التعريف المفاهيمي:
يشير أمن البيانات إلى مجموعة الإجراءات والضوابط التقنية والتنظيمية التي تهدف إلى حماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الإفصاح أو الفقدان (GDPR, 2016) .
التعريف الإجرائي:
يحدد أمن البيانات من خلال تحليل الضوابط والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية في الأطر القانونية والتنظيمية السعودية والأوروبية.

9.7.1 موثوقية الأنظمة الذكية:
التعريف المفاهيمي:
تشير موثوقية الأنظمة الذكية إلى قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على تقديم نتائج دقيقة ومتسقة وقابلة للاعتماد مع المحافظة على الأداء المتوقع في مختلف الظروف التشغيلية (ISO/IEC 42001, 2023) .
التعريف الإجرائي:
تشير في هذه الدراسة إلى مدى تضمين التشريعات والسياسات لمتطلبات ضمان جودة ودقة واستمرارية أنظمة الذكاء الاصطناعي.
10.7.1 التحيز الخوارزمي:
التعريف المفاهيمي:
يشير التحيز الخوارزمي إلى النتائج غير العادلة أو التمييزية التي قد تنتج عن تصميم الخوارزميات أو البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (Barredo Arrieta et al., 2020) .
التعريف الإجرائي:
يعرف في هذه الدراسة من خلال تحليل التدابير التنظيمية والأخلاقية التي تهدف إلى الكشف عن التحيز الخوارزمي والحد منه في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

8.1 حدود الدراسة:
تتحدد هذه الدراسة بمجموعة من الحدود التي تسهم في تحديد نطاقها العلمي والموضوعي، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: الحدود الموضوعية:
تقتصر الدراسة على تحليل أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي وإسهامها في تعزيز إدارة المخاطر التقنية، مع التركيز على الأبعاد الرئيسة للحوكمة المتمثلة في القوانين والتشريعات، والأطر الأخلاقية، وآليات الرقابة والإشراف، والسياسات التنظيمية، ومدى إسهامها في معالجة المخاطر التقنية المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ثانيًا: الحدود المكانية:
تقتصر الدراسة على المقارنة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، بوصفهما نموذجين تنظيميين يمثلان سياقين مختلفين في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية.
ثالثًا: الحدود الزمنية:
تغطي الدراسة الأنظمة والتشريعات والسياسات والأطر التنظيمية الصادرة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي حتى تاريخ إعداد الدراسة.
رابعًا: الحدود البشرية:
لا تتضمن الدراسة حدوداً بشرية، نظراً لاعتمادها على المنهج التحليلي المقارن للوثائق والتشريعات والسياسات التنظيمية، دون إجراء دراسة ميدانية على الأفراد. وتتركز وحدة التحليل في الوثائق الرسمية والأطر التنظيمية المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر التقنية.





